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حقیة شركة الدلتا العامة للاس كان والمق اولات ف ى       أ مدى   –كادیمیة البحث العلمى والتكنولوجى     أ

  .سعار الحصول على التعویضات نتیجة فروق الأ

  

  

  

 ان المشرع استن اص لا م ن   ١٨/٥/٢٠١١مومیة بجلستھا المنعقدة فى استبان للجمعیة الع  

ن العق  د ش  ریعة أاص  ول الق  انون ینطب  ق عل  ى العق  ود المدنی  ة والاداری  ة عل  ى ح  د س  واء مقت  ضاه   

ن أسباب التى یقررھ ا الق انون ، و     و للأ أالمتعاقدین فلا یجوز نقضھ ولا تعدیلھ الا باتفاق الطرفین          

ما اشتمل علیھ وبطریق ة تتف ق م ع مقت ضیات ح سن النی ة ، فالعق د الادارى           تنفیذ العقد یكون طبقا ل    

و تع دیل التزام ات   أن یكون توافق ارادتین بایجاب وقبول لانشاء   أشأنھ شأن العقد المدنى لا یعدو       

ش خاص الاعتباری ة العام ة وھ و     و الأأحدھما ھ و الدول ة   أتعاقدیة تقوم على التراضى بین طرفین      

  .عة المتعاقدین بھذه المثابة شری

  

نھ من المبادئ المستقرة فى تفسیر العقود ان ھ اذا كان ت            أكما استظھرت الجمعیة العمومیة     

و النأى بھا ع ن  أعبارات العقد صریحة واضحة لا تحتمل تأویلا ، فلا یجوز الانحراف بتفسیرھا   

 ، وذل ك رعای ة   طراف ھ مدلولھا الظ اھر اذ یج ب اعتبارھ ا تعبی را ص ادقا ع ن الارادة الم شتركة لأ             

  لمبدأ سلطان الارادة وتحقیقا لاستقرار المعاملات ، وعبارات الاتفاق بكافة مستنداتھ من كراسة 

  

  

حك  ام العق  د تف  سر بع  ضھا ال  بعض ، أال  شروط والمواص  فات والمقای  سات ومحاض  ر لجن  ة الب  ت و

العب ارة  والعبارة المطلقة التى ترد فى كراس ة ال شروط والمواص فات لا یح ددھا س وى خ صوص                   

حك  ام أجمع  ت علیھ  ا أص ول ف  ى تف  سیر العق  ود اتف  ق علیھ ا ال  شراح و  أالت ى ت  رد ف  ى العق  د ، فتل  ك  

  .المحاكم وافتاء الجمعیة العمومیة لقسمى الفتوى والتشریع 

  

وترتیبا على ما تقدم ولما كان الثابت ان ارادة الطرفین انعقدت بموجب العقد المؤرخ ف ى              

 انشاء مبنى مرك ز بح وث اقل یم وس ط ال دلتا بطنط ا بقیم ة اجمالی ة          على تنفیذ عملیة ٢٠/٥/٢٠٠٣

حقی ة ال شركة   أكث ر م ن موض ع ف ى العق د عل ى ع دم          أ جنیھ مع ال نص ف ى        ٧٥٤٠٧٨٧.٦٧قدرھا  



س  عار اذا ح  دثت تقلب  ات ف  ى فت  رة التنفی  ذ ، واحترام  ا لھ  ذه الارادة   المنف  ذة ف  ى المطالب  ة بزی  ادة الأ 

اش تمل  ن تنفیذه یكون طبقا لم ا   أاقدین و لیة بأن العقد شریعة المتع    المشتركة واعمالا للقاعدة الاصو   

ف  ق م  ع م  ا یوجب  ھ ح  سن النی  ة ، فان  ھ لا یج  وز لل  شركة ف  ى الحال  ة المعروض  ة     تعلی  ھ ویطریق  ة ت

س  عار ، اذ ان الم  دلول الظ  اھر للعب  ارات ال  صریحة     المطالب  ة بأی  ة تعوی  ضات نتیج  ة ف  روق الأ    

سعار التعاقد طوال م دة التنفی ذ وم ن ث م یتع ین رف ض طل ب            أوالواضحة بالعقد ینصرف الى ثبات      

  .سعار التعاقد أالشركة بزیادة 

 

وضاع قطاع المقاولات فانھ حدد اطارا قانونیا یتم من         أان المشرع حینما تدخل لتحسین      و

) ١( مك  ررا ٢٢ م  ع الجھ  ات الاداری  ة وھ  و م  ا تناولت  ھ الم  ادة  ةخلال  ھ تع  دیل قیم  ة العق  ود المبرم  

ث ار ال سلبیة   لیھا ، ومما یؤكد وجھة النظر ھذه ان الم شرع وحرص ا من ھ عل ى معالج ة الآ              المشار ا 

ص در الق انون   أ ونی ة سعار ورغبة منھ فى مساندة قطاع المق اولات ، ت دخل ثا           الناتجة عن زیادة الأ   

حكام قانون تنظیم المناق صات والمزای دات وال ذى ت م ن شره      أ بتعدیل بعض    ٢٠٠٨ لسنة   ١٩١رقم  

 والعمل بھ فى تاریخ لاحق لصدور قرار مجلس ال وزراء     ٢٢/٦/٢٠٠٨الرسمیة بتاریخ   بالجریدة  

 ، ومن ثم فلا من اص م ن ول وج ذات    ١٦/٤/٢٠٠٨بتعوبض المقاولین الذى سبق صدوره بتاریخ      

ال   سبیل ح   ال رغب   ة مجل   س ال   وزراء تقری   ر قواع   د للتع   ویض بالن   سبة للعق   ود المبرم   ة من   ذ        

حك  ام أ مخالف  ة لم  ا س  نھ مجل  س ال  شعب م  ن   ٢٠٠٥ ل  سنة ٥ وقب  ل ص  دور لق  انون  ٢٩/١/٢٠٠٣

  .خیر بموجب القانون الأ

    

  

  :مـــــــــــؤدى ذلــــــــك   

  

س عار ع ن عملی ة ان شاء مبن ى      أحقیة الشركة المعروض ة حالتھ ا ف ى ص رف ف روق           أعدم    

  .مركز بحوث اقلیم وسط الدلتا بطنطا 

  

   )٧٨/٢/١٠٢لف رقم  م– ١٨/٦/٢٠١٠:  بتاریخ – ٢٥٨: فتوى رقم ( 

  

  




